
 

 
  

  

  رــتقري
  

  
 حـــــول

المتعلق بالمجلس  29.93 يتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 49.07مشروع قانون تنظيمي رقم *

 ،الدستوري

 المتعلق بمجلس النواب ، 31.97لتنظيمي رقم يتمم بموجبه القانون ا 50.07مشروع قانون تنظيمي رقم  *

 يتمم بموجبه القانون التنظيمي بمجلس المستشارين ، 51.07مشروع قانون تنظيمي رقم  *

بتميم الباب الثالث من الجزء ا&ول من الكتاب الثالث من الظھير الشريف رقم  48.07مشروع قانون رقم  *

 .بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي  ]1962نونبر  26[1382من جمادى الثانية  28الصادر في   1.59.413

 

  
 
  

   

  

  

  طبع بمصلحة الطباعة والتوزيع
    

 الو�ية التشريعية
 2006 - 2015  

 

 مديرية التشريع والمراقبة 
 والع"قات الخارجية

 قسم اللجان 

 السنة التشريعية ا(ولى
2006-2007  

 2008دورة أبريل 

  مقررة اللجنة
 زبيدة بوعياد

  رئيس اللجنة
 محمد ا(نصاري

 المملكة المغربية
 البرلمان

 مجلس المستشارين
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  السيد الرئيس؛

  السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

  السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

  

يشرفني أن أرفع للمجلس الموقر تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق 

على مشاريع  ةسان بمجلس المستشارين بعد انتھائھا من الدراسة والموافقا6ن

  :القوانين التالية

 يتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 49.07مشروع قانون تنظيمي رقم   -

 ،المتعلق بالمجلس الدستوري 29.93

يتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم  50.07مشروع قانون تنظيمي رقم  -

 ،لق بمجلس النوابعالمت 31.97

قانون التنظيمي يتمم بموجبه ال 51.07مشروع قانون تنظيمي رقم  -

 ،بمجلس المستشارين

بتميم الباب الثالث من الجزء ا&ول من  48.07مشروع قانون رقم  -

من جمادى  28الصادر في  1.59.413الكتاب الثالث من الظھير الشريف رقم 

 .ادقة على مجموعة القانون الجنائيبالمص  ]1962نونبر  26[1382الثانية 

  

لقد تفضل مشكورا السيد سعد العلمي الوزير المكلف بالع9قة مع البرلمان 

المشاريع المذكورة أع9ه، مذكرا بأنه قد سبق لمجلسي ل بتقديم عرض حو

دستوري ومجلسي البرلمان أن وافقا على القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس ال

 إصدارن لكن بعد عرضھا على المجلس الدستوري وريالنواب والمستشا

شتنبر  23بتاريخ  661.07و  660.07و 659.07قرارات بشأنھا تحت أرقام 
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صرح خ9لھا بعدم دستورية بعض المقتضيات الواردة في ھذه  ،2007

ويتعلق  .ھا كي تكون مطابقة للدستورتھا وم9ءمتصحيح ينبغي ،النصوص

&عضاء ھذه المؤسسات لKدJء بتوضيحاتھم أمام ا&مر با6مكانية المخولة 

المجلس الدستوري بخصوص عدم التصريح قبل اتخاذ ھذا ا&خير العقوبات 

وكذا ازدواجية الجزاءات بحسب ما إذا تعلق  المنصوص عليھا في القانون،

  .ا&مر ببداية أو نھاية انتداب العضو المخل بواجب التصريح بالممتلكات

ابة لقرار المجلس الدستوري، فقد تمت في إطار مشاريع و من اجل اJستج

ھذه القوانين التنظيمية الث9ثة إضافة أن التصريح بفقدان صفة عضو بأحد 

Jيمكن أن يتم إ J من المجلس الدستوري  ارعذبعد توجيه إ المجالس الث9ثة

قدام ا6للعضو المخل بالتصريح بالممتلكات لتمكينه من ا6دJء بتوضيحاته قبل 

  .معاقبتهعلى اتخاذ قرار ب

أما بخصوص العقوبات المزدوجة فقد تم حذفھا من القوانين التنظيمية 

المذكورة ووقع إدراجھا في مجموعة القانون الجنائي بتتميم الباب الثالث منه 

فرض غرامة : " مكرر الذي ينص على 262بفرع رابع يتضمن الفصل 

ل شخص ملزم بالتصريح درھم على ك 15000و  3000تتراوح بين 

بالممتلكات نظرا إلى مھام يمارسھا أو نيابة انتخابية يتوJھا، والذي لم يقم 

بالتصريح المذكور داخل اPجال القانونية بعد انتھاء مھامه أو نيابته، أو أدلى 

بتصريح غير مطابق أو غير كامل، وذلك دون ا6خ9ل بالمقتضيات الجنائية 

  ". ا&شد

  

تدخل السادة المستشارون حيث ربط بعض المتدخلين بين  على اثر ذلك

التصريح و أوراش ا6ص9ح المفتوحة من طرف الحكومة في ميادين ا6دارة 
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والقضاء من جھة، وضرورة القضاء على مرض الرشوة الذي ينخر اJقتصاد 

ويقف حجر عثرة أمام كل مبادرات التنمية من جھة أخرى،  من جھة، الوطني

مؤشرا أساسيا في سلم المعايير التي تضعھا المنظمات الدولية حيث يعتبر 

لترتيب الدول على صعيد التنمية بمستوياتھا المتعددة  كمعايير المتخصصة

  خاصة في مجال التنمية البشرية واستقطاب اJستثمارات ا&جنبية

وتمت ا6شارة إلى الظرفية التي تمر منھا ب9دنا في شتى ا&صعدة السياسية 

Jجتماعية التي تستدعي تضافر جھود الجميعواJبھدف التفعيل  قتصادية و ا

و إعمال  ،لضرب بقوة على أيدي العابثين بالقيم والمال العامالجدي للقوانين وا

المواطنين في  آمالاتخاذ ا6جراءات الكفيلة بتحقيق ، و" من أين لك ھذا"شعار

  .محاسبةة قائمة على المسؤولية والبلوغ ديمقراطية حقيقي

وعمد البعض إلى التذكير با&شواط الطويلة التي قطعھا مسار دراسة ھذه 

 على المجلس الدستوري إحالتھا أن تتم النصوص في إطار القراءة ا&ولى قبل

الفعاليات جميع حيث دعت  .لنظر في مدى مطابقتھا للدستورمن أجل ا

ضرورة التصريح السياسية والنقابية بالمجلس، رغم اJتفاق المبدئي على 

تخاذ تعميق النقاش من أجل التوصل إلى اإلى التروي في الدراسة وبالممتلكات 

ما رافق ذلك من ع فض9. لھا تحظى بقبول المجلس الدستوري صائبةقرارات 

التي تعكس تجاوب الرأي  ا6ع9ميةتداول واسع للموضوع على مختلف المنابر

  .العام مع الملف

ين أن منطق المحاسبة و الشفافية يقتضي أن يكون و قد Jحظ بعض المتدخل

ا6طار التشريعي موحدا يھم كافة المسؤولين سواء في الحكومة أو البرلمان أو 

الدوائر ا6دارية في نص قانوني شامل J يعمل على إفراد كل ھيئة بتشريعات 

خاصة مجزأة تنطوي على عدة نواقص تجعلھا مح9 لعدة انتقادات في مقدمتھا 
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لطابع التمييزي الذي تقوم عليه، ومخالفتھا للدستور الذي حدد بصورة ا

حصرية المواد التي تنظمھا القوانين التنظيمية التي J يدخل ضمنھا التصريح 

وقد نجم عن ھذا اJختيار حسب ھذا الرأي تأخير إصدار . بالممتلكات

سطرة النصوص وتعطيل دخولھا حيز التنفيذ لمدة زمنية طويلة بخ9ف الم

  25.92عبر تعديل قانون إليھا العادية البسيطة التي كان من المفترض اللجوء 

  .  الموضوع  كل مستجدم9ئمته مع  الذي كان من المفروض العمل به شريطة

كما تناولت المناقشة بسط بعض الم9حظات بالنسبة لUحكام المصرح 

بمخالفتھا للدستور المتعلقة بعدم ا6دJء بالتصريح والعقوبات المترتبة عند بداية 

ونھاية التعيين أو اJنتداب ، بتأكيد المجلس الدستوري على ضرورة التوفير 

خرى لتقديم التصريح في مرحلة ا6حالة وقبل اتخاذ قرار ا6عفاء فرصة أ

لجعل الشك الذي ينبني عليه القرار أقرب ما يكون إلى اليقين،و تخويل المجلس 

تلقي التصريح إمكانية الدستوري بعد إحالة العضو الذي لم يستجب للتنبيه، 

  .وفق أجل آخر يحدده

وقد اعتبر بعض المستشارين أن توجه المجلس يعكس رغبته في ترسيخ 

المتعلق بالحسم في صفة المنتخبين المخول له  اختصاصه بشكل واضح

وذلك بالدستور والقوانين التنظيمية، وعدم تنازله عن ھذا الحق لھيئة أخرى، 

استق9لية قرار المجلس الدستوري في ع9قته وفق مبادئ أساسية على رأسھا 

مع الھيئة المستقلة المكلفة بتلقي التصريحات و مبدأ المساواة، كما يبين حرصه 

على حماية ا&شخاص المعنيين بالتصريح من خ9ل تأكيده على  ضرورة 

مراعاة للمكانة وا&دوار المنوطة  إحاطة التصريح  بأقصى الضمانات

بالمؤسسات الدستورية التي ينتمي إليھا ھؤJء ا&عضاء أو يستمدون  منھا 

 كيفماتأكيده على  اJستمرار في حماية حقوق المواطنين تمثيلية وصفاتھم ال
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صفاتھم ووضعياتھم ، إذ أن فقدان الصفة سواء في مجلسي البرلمان أو  كانت

فق الضمانات المخولة بالقانون، المجلس الدستوري J تنفي مبدأ المساواة و

ھو ما يساھم في تكريس دولة الحق والقانون خاصة في اPجال المخولة و كذا و

إعطاء المزيد س الدستوري وللتصريح أمام المجل إتاحة فرصة أخرى للمعنيين

  .من الوقت لUطراف

أما بالنسبة للنقطة الخاصة بالجزاء المقرر عند ا6خ9ل بالتصريح في بداية 

 المشاريع تضمين أن إلى أشار المجلس الدستوري فقد المھمة ونھايتھا، 

ين متفاوتين بحسب ما إذا كان ا&مر يتعلق ببداية التعيين أو مزاولة المھام جزاء

ا6حالة على الجھة القضائية وتقرير (نھايتھا  أو) فقدان الصفة أو العضوية(

أ المساواة يخل بمبد) الحكم بالغرامة من خمسين ألف درھم إلى مائة ألف درھم

  .الذي له قيمة دستورية

احد المتدخلين إلى أن معالجة الحكومة لھذه النقطة   نبه وفي نفس اJتجاه 

ه المجلس الدستوري من خ9ل إزالة ھذه العقوبة و J تحل ا6شكال الذي طرح

تنظيمھا في قانون عادي يتمثل في القانون الجنائي، الذي يقرر إحالة الملف 

درھم  3000على المحكمة المختصة التي قد تحكم على المخالف بغرامة من 

ھو ما يعتبر عن إمكانية الحكم بعقوبات أشد، ودرھم فض9  15000إلى 

كانت تصل ، حيث في البدايةأص9 مة الغرامة التي كانت مرتفعة تراجعا عن قي

  . كانت تتناسب نوعا ما مع نزع الصفة ، بالرغم من أنھاإلى مائة ألف درھم

  

  

في معرض جوابه على تدخ9ت السادة المستشارين أشار السيد الوزير إلى 

التعامل مع التعدي9ت  بخصوصوجود موافقة مبدئية من طرف الجميع 
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في إطار التجاوب مع قرارات المجلس الدستوري التي  والمندرجة مقترحةال

  :تتمحور حول نقطتين

إعطاء الفرصة للمجلس الدستوري ليتحقق من حقيقة المخالفات التي  -

لك قبل أن يقرر أو يصرح بفقدان صفة سجلھا المجلس ا&على للحسابات، وذ

ضمانة حقيقية ك لمان،بأحد مجلسي البرالعضوية في المجلس الدستوري أو 

  ؛ترسيخ سيادة القانون من تزيد

نقل العقوبة المتعلقة با6خ9ل بالتصريح في نھاية المھمة أو اJنتداب التي  -

                                  ؛كان منصوصا عليھا في القوانين التنظيمية إلى القانون الجنائي

 تجاوب مع ھا الراھن تفي شكلھذه المشاريع  أضاف السيد الوزير أنو

المجلس الدستوري، التي ينبغي ا6سراع قرارات المقتضيات الواردة في 

على إحالة  ومن أجل ذلك عملت الحكومةالحرص على تفعيلھا، بإقرارھا و

المصادقة عليھا في المجلسين  لقة بھا على البرلمان مباشرة بعدالمشاريع المتع

  .الحكومي والوزاري

ير إلى أنه استجابة للطلبات الواردة من بعض الفعاليات أشار السيد الوزو

بالبرلمان تقرر نشر ھذه النصوص بصورة موحدة في الجريدة الرسمية في 

شكل مدونة تضم جميع النصوص المتعلقة بالتصريح بالممتلكات سواء كانت 

قوانين تنظيمية أو ظھائر أو قوانين عادية أو مراسيم تطبيقية، وھو ما يندرج 

العمل سياق ا6رادة التي عبرت عنھا الحكومة في تخليق الحياة العامة بفي 

مثل قانون مكافحة غسل على إصدار مجموعة من القوانين في ھذا المجال 

اتفاقية مكافحة  على ب9دنا كذا توقيعو ،و مرسوم الصفقات العمومية ،ا&موال

  .الفساد
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أن يكون  صدر بدون 25.92و أفاد بأنه تبين من خ9ل المناقشة أن قانون 

الحاجة إلى  دعت ھكذاو .هتفعيل تطبيقالتي تمكن من ليات باP مصحوبا

ضرورة سن قانون جديد بتعاون و تراضي بين الحكومة والبرلمان، في إطار 

ورش كبير يرمي إلى تحقيق المزيد من الشفافية والتخليق بما يحقق مصلحة 

في المائة من الناتج الداخلي  2حوالي  ب9دنا للتعجيل بوتيرة التنمية التي تضيع

  . الخام جراء الفساد

وافقت اللجنة على  2008مارس  11في ا&خير، وفي اجتماعھا المنعقد بتاريخ 

  . مواد المشاريع المذكورة و المشاريع برمتھا با6جماع
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 فھـــــــــرس

  
  
  

  التقرير  * 
  

  :الملحق*     
  عرض السيد الوزيـر حول مشاريع القوانين التنظيمية -  
  عرض السيد الوزيـر حول مشروع القانون الجنائي  -        

 يلت على اللجنة و وافقت عليھا دون تعديلمشاريع القوانين كما أح  -

   660.07و 659.07قرارات المجلس الدستوري عدد   -
  2007شتنبر  23بتاريخ   661.07و
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